
 القاهرة – تترقب الأوســــاط السياسية 
فــــي مصر فصــــلا جديدا مــــن الصدام بين 
مجلس النواب والأزهر من جهة، والبرلمان 
والقضــــاء مــــن جهــــة ثانية، بعــــد رفض 
مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تختص 
بمراجعة القوانــــين الحكومية، قانون نقل 
تبعيــــة دار الإفتاء مــــن الأزهر إلى مجلس 

الوزراء، ورفض التصديق عليه.
ويصــــوت مجلــــس النــــواب، الاثنين، 
على قانون فصل دار الافتاء بعد أن رفض 
مجلس الدولة القانون، وطلب شيخ الأزهر 
أحمــــد الطيب من البرلمان حضور جلســــة 
الإثنين لطــــرح وجهة نظره، حيث اعترض 

على القانون في السابق.
وقــــال مجلــــس الدولــــة، الخميس، إن 
انتــــزاع دار الإفتــــاء مــــن الأزهــــر يخالف 
الدستور، لأنه المؤسســــة الوحيدة المعنية 
بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة 
بالفتــــوى، وإبعاده عن هــــذه المهمة يمس 
اســــتقلاليته، ويجعــــل دار الإفتــــاء كيانا 

موازيا له.
وينظر الأزهر إلى مســــاندة القضاء له 
في الحفاظ على اســــتقلاله ضد محاولات 
رسمية للانتقاص منها، على أنها انتصار 
سياســــي فــــي توقيت صعــــب، ويجلب له 
المزيــــد من الدعم والتعاطف، ويضع دوائر 
تحاول قصقصة أجنحتــــه في موقف بالغ 

الحرج.

لـ“العرب“،  سياســــية  مصادر  وأكدت 
أن أكثر ما يخشــــاه الأزهر عــــدم اعتراف 
مجلس النــــواب برفض القضــــاء لقانون 
نقــــل دار الإفتاء لمجلس الــــوزراء، بحيث 
يقــــوم بالمصادقة النهائيــــة عليه، الاثنين، 
وإرســــاله لرئيــــس الجمهوريــــة لإقــــراره 
وبدء تفعيلــــه دون اكتراث بمدى مطابقته 

للدستور من عدمها.
وإذا قــــرر البرلمان الموافقــــة على هذه 
الخطــــوة، فإنــــه يُقحم نفســــه فــــي صدام 
محتدم مــــع القضاء والأزهــــر، ما يفضي 
لأزمــــة سياســــية تتطلــــب مــــن الحكومة 
التعامــــل معهــــا بحكمة، في ظــــل التذمر 
منهــــا، على خلفية تحريك أســــعار ســــلع 

ضاعفت أعباء محدودي الدخل.
ويعوّل الأزهر علــــى جهات مجتمعية 
بســــيطة لمساندته في الحفاظ على نفوذه، 
لأنهــــا أكثــــر الفئــــات المتدينــــة بالفطرة، 
وتعتبره حصنا لا يجوز المســــاس به، أو 

الانتقاص منه.
وحــــاول الأزهــــر اســــتثمار مســــاندة 
القضــــاء لموقفــــه في حشــــد الــــرأي العام 
للضغط على البرلمان للتراجع عن تجريده 
مــــن الفتوى واحترام الدســــتور، ما يمثل 
اختبارا حقيقيا للحكومة في التعامل مع 
الأمــــر، لكن تصريح البرلمان بعقد جلســــة 

يقطع هذا الطريق. 
مــــا يعزز تنامي الشــــعور بأن مجلس 
النواب ســــيصدق على انتزاع الإفتاء من 
الأزهر، أنه ســــبق وتحدى القضاء عندما 

رفض قانون الهيئات القضائية الذي منح 
رئيس الجمهورية ســــلطات واســــعة في 
طريقــــة اختيار رؤســــاء الهيئات، وجرى 

تمريره بعد معركة حامية مع القضاة.
تشــــعر  قضائيــــة  مؤسســــات  وثمــــة 
بضغينة تجاه مجلس النواب، منذ ضرب 
استقلالها وأعرافها، وقد لا تمُانع خوض 
معركة معــــه لإلزامه بالانصياع لأحكامها، 
وهي الورقة التي ربما يستخدمها الأزهر 
في محاولة استمالة مجلس الدولة لدعمه.
ولا يرغـــب البرلمان فـــي الظهور أمام 
الشـــارع في صـــورة المنهـــزم، لأن طريقة 

تمرير قانـــون دار الإفتاء أوحت لكثيرين 
بأنه مفوض من دوائر حكومية بمواجهة 
نفوذ الأزهـــر وتقويض أجنحته، بالتالي 
لـــن يمُانع فـــي دخول معركـــة جديدة مع 
المؤسســـتين الدينيـــة والقضائية لتنفيذ 

المهمة كما ينبغي.
يضاف إلى ذلك أن الفصل التشريعي 
الأخير لمجلس النواب قارب على الانتهاء، 
ولـــم يتبق لـــه ســـوى أســـابيع معدودة 
لـــن يســـتطيع خلالهـــا مراجعـــة قانون 
الإفتـــاء بمـــا يتناســـب مـــع الدســـتور، 
وإرســـاله مـــرة أخـــرى لمجلـــس الدولـــة 

لمراجعتـــه، ثـــم التصديـــق النهائي عليه 
وإرساله لرئيس الجمهورية لإقراره وبدء 

تطبيقه.
قال محمـــد أبوحامد، النائب صاحب 
المقتـــرح التشـــريعي بتبعيـــة دار الإفتاء 
للحكومة، ”إن إحالة مشروعات القوانين 
لمجلس الدولـــة وجوبية، لكن الأخذ برأيه 
ليـــس إجباريـــا، ويخضع فقـــط لقناعات 
نـــواب البرلمان، والمشـــكلة أن الأزهر لديه 
حساســـية مـــع أي تشـــريع يقتـــرب منه 

ويعتبره مساسا بالدين“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الأزهر لديه أزمة أبدية في تنصيب نفسه 
وصيا على المؤسسات الدينية كافة، لافتا 
إلى أنه لا يريد الاعتراف بأن الفتوى قبل 
ســـنوات قليلة لم تكن تابعة إليه، فلماذا 

يٌحارب الآن ضد سحبها منه؟
وبـــدا أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهر، 
مستعدا أكثر من أي وقت مضى للدخول 
في صـــدام معلن مع الحكومـــة، ولم يعد 
لديـــه مـــا يخســـره، ويكفـــي غيابـــه عن 
المشـــاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 
الأخيرة، حيث لم تتحدث وســـائل الإعلام 
عن حضـــوره للتصويت كما كان معتادا، 
أو علـــى غـــرار البابا تواضـــروس، بابا 

الإسكندرية والكرازة المرقسية. 
وفســـر متابعون اختفـــاء الطيب في 
الانتخابـــات بأنـــه يريد توصيل رســـالة 
شـــديدة اللهجـــة إلـــى دوائـــر حكومية، 
مفادهـــا أن مرحلة الصمـــت على حصار 

تســـتهدف  تشـــريعات  بترســـانة  الأزهر 
نفوذه انتهت، وما زال يمتلك أوراق ضغط 
سياســـية، على رأسها عدم توفير الغطاء 

والدعم الشرعي لقرارات الحكومة.

ويشـــعر الطيب بأن تجريد الأزهر من 
الفتوى موجه إليه شخصيا، لاستدراجه، 
فـــي ظـــل مواقفـــه فـــي بعـــض القضايا 
الاجتماعية والفكرية، حيث رفض من قبل 
طلبا بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، أو 
تكفير تنظيـــم داعش الإرهابي والتيارات 

المناصرة له في سيناء.
وتعـــوّل الحكومة على نقل تبعية دار 
الإفتـــاء إليها، علـــى أن تكون أكثر مرونة 
من الأزهر في التماهي سياســـيا بشـــكل 
أكبر مع توجهات الدولة، بإصدار فتاوى 
تتناغم معها بعيدا عن تشـــدد المؤسســـة 
الدينية، والاحتماء بالاســـتقلال واحتكار 

الرأي الشرعي.
ويلغـــي قانون دار الإفتـــاء دور هيئة 
كبار العلماء في إبداء الرأي في المســـائل 
الأسرية،  والقضايا  والقوانين  الشـــرعية 
ما يعني ضمنيا أن الأزهر لم يعد ســـوى 

مؤسسة تعليمية ذات توجه ديني.

البرلمان المصري يتحدى القضاء ويتجه للمصادقة على قانون خاص بالأزهر

الأزهر يراهن على الدعم الشعبي في معركة الصلاحيات

 عمــان – أفــــرج القضــــاء الأردنــــي عن 
أعضــــاء مجلس نقابة المعلمــــين بعد نحو 
شــــهر من توقيفهم للتحقيق معهم في تهم 
لم تعلن  تتعلق بارتكاب ”تجاوزات مالية“ 

تفاصيلها.
ومن شــــأن الخطوة أن تهدئ الأجواء 
المتوترة بين المعلمــــين والحكومة، التي لا 
تريد بالواضح المزيد من المناكفات في ظل 
عودة تفشــــي فايروس كورونــــا، واقتراب 

العودة المدرسية.
وكان القضــــاء الأردنــــي قــــرر فــــي 25 
يوليــــو وقــــف نقابــــة المعلمين عــــن العمل 
وإغلاق مقراتها لمدة ســــنتين، وتوقيف 13 
من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم 

في ”تجاوزات مالية“.
وجــــاءت القــــرارات بعــــد أيــــام علــــى 
تنظيم النقابة مسيرة شــــارك فيها المئات 
مــــن المعلمــــين للمطالبــــة بصــــرف علاوة 
تمّ الاتفــــاق عليهــــا مــــع الحكومــــة نهاية 
العــــام الماضــــي، وجمدتهــــا الحكومة إلى 
نهايــــة العــــام الجاري علــــى خلفية الأزمة 

الاقتصادية التي عمقتها جائحة كورونا.
وقــــال مصــــدر قضائــــي إن ”قاضــــي 
محكمة بداية عمّان محمد الطراونة أصدر 
الأحد قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس 

نقابة المعلمين“.
من جهته، أكــــد محامي نقابة المعلمين 
بســــام فريحــــات أن ”محكمــــة بداية عمان 
أفرجت عــــن أعضاء نقابــــة المعلمين الـ13 
وعلى رأســــهم نائب نقيب المعلمين ناصر 
النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية 

لمدة شهر ومن دون كفالات“.
وأضــــاف أن ”المحكمة أصــــدرت كذلك 
قــــرارا بالموافقة على الإفــــراج عن عدد من 
المعلمين الذيــــن جرى توقيفهم على خلفية 
اعتصامــــات نقابــــة المعلمــــين“، مــــن دون 
إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم.

هــــؤلاء  عــــن  الإفــــراج  قــــرار  ويأتــــي 
الموقوفين قبل نحو أســــبوع من بدء العام 
الدراســــي في الأردن المقرر فــــي الأول من 
ســــبتمبر المقبــــل وتزامنــــا مع بــــدء دوام 
أعضــــاء الهيئة التدريســــية فــــي المدارس 
الحكوميــــة الأحــــد. وكان أعضــــاء مجلس 
النقابة الـ13 مثلــــوا أمام المدعي العام في 

عمّان للتحقيق معهم.
ونفــــذت نقابة المعلمــــين العام الماضي 
إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده 
في الســــادس مــــن أكتوبر إلــــى اتفاق مع 
الحكومة يحصل بموجبــــه المعلمون على 
زيــــادة تتراوح بين 35 إلى 75 في المئة على 
الصعوبات  ونتيجة  الأساســــية.  رواتبهم 
الاقتصاديــــة بســــبب الشــــلل الــــذي رافق 
التدابير لمكافحة تفشــــي وباء كوفيد – 19، 
قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف 
العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو 

وحتى نهاية العام الحالي.
وعلــــى خلاف باقــــي القطاعــــات التي 
شــــملها أيضا التجميــــد، صعّــــدت نقابة 
المعلمين ضــــد القرار في خطــــوة اعتبرها 
كثيــــرون لا تخلــــو مــــن دوافع سياســــية، 
ولاســــيما مع هيمنة جماعة الإخوان على 

النقابة.
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السنة 43 العدد 11799 أخبار
د ضد حزب الله

ّ
الراعي يصع

ويطالب بمداهمة مخازن أسلحته
 السلطة في منظومة أثبتت فشلها

ُ
البطريرك الماروني متسائلا: لم حصر

 بيــروت – صعـــد البطريـــرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في 
عظتـــه الأحد الهجوم على حزب الله دون 
أن يسميه، داعيا السلطات اللبنانية إلى 
مداهمة ”كل مخابئ الســـلاح والمتفجرات 
ومخازنه المنتشـــرة من غير وجه شرعي 
بين الأحياء الســـكنية والمـــدن والبلدات 

والقرى“.
وقـــال البطريـــرك المارونـــي في نبرة 
غير معهودة موجهة ضد الحزب المدعوم 
مـــن إيران وتعكس نفاد صبر ممّا آل إليه 
الوضـــع في لبنـــان، إن ”بعـــض المناطق 
اللبنانيـــة تحولت إلى حقـــول متفجرات 
لا نعلـــم متـــى تنفجر ومن ســـيفجرها“، 
مشدّدا على أنّ ”وجود هذه المخابئ يشكل 
تهديـــدا جديا وخطيرا لحيـــاة المواطنين 
التي ليســـت ملكا لأي شـــخص أو فئة أو 

حزب أو منظمة“.
وكان انفجـــار مدمـــر قـــد ضـــرب في 
الرابع من أغسطس الجاري مرفأ بيروت، 
وأدى إلى مقتل العشرات وتشريد الآلاف 
فضـــلا عمّـــا خلفه مـــن دمار واســـع في 

المدينة.
وقـــع  أوليـــة،  تقديـــرات  وبحســـب 
الانفجـــار فـــي عنبـــر 12، الـــذي قالـــت 
الســـلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا 
من مـــادة ”نترات الأمونيـــوم“، مُصادرة 
ومُخزنـــة بطريقـــة غير ســـليمة منذ عام 
2014، ولأن الإهمال يبدو الفرضية الأولى 
لما حدث بيـــد أن فرضية الاعتداء من قبل 

إحدى الجهات تبقى مطروحة.

ويشهد لبنان انقساما حول التحقيق 
فـــي انفجـــار المرفأ؛ ففيما تدعـــو قيادات 
روحيـــة وسياســـية علـــى غـــرار مفتـــي 
لبنـــان الشـــيخ عبداللطيـــف دريـــان إلى 
تحقيـــق دولي في انفجـــار المرفأ، يرفض 

آخـــرون بينهم حزب اللـــه ورئيس التيار 
الوطني الحر (حـــزب رئيس الجمهورية) 
جبران باســـيل اللجوء إلى هذا التحقيق 

والاكتفاء بتحقيقات مؤسسات الدولة.
وقـــال الراعي خلال ترؤســـه القداس 
في كنيســـة الصرح البطريركي الصيفي 
في الديمان، إنّ ”مـــا يدمي القلب بالأكثر 
(بعد كارثة انفجار المرفأ) ويثير الغضب 
الشـــعبي هو أن بعض مســـؤولي الدولة 
يتعاطون مع الكارثة من زاوية سياســـية 
ويحولـــون دون تحقيـــق دولي يكشـــف 
بواســـطة تقنياتـــه وحياديتـــه أســـباب 
التفجيـــر ويحـــدد المســـؤوليات بتجـــرد 

ونزاهة“.
وأضـــاف ”يـــكاد الغضـــب الشـــعبي 
أن يتفجـــر عند رؤيـــة المعنيـــين بتأليف 
حكومة جديدة، يقاربـــون عملية التأليف 
من منظار انتخابيٍ ومصلحيٍ ويضعون 
الشروط والشروط المضادة، وكأن لا البلاد 
انهارت، ولا الجوع عمّ، ولا الكيان ترنح، 
ولا انفجـــار المرفأ حصل، ولا 200 شـــهيد 
سقطوا، ولا ألوفا من الجرحى، ولا مئات 
الألوف من دون مأوى، ولا بيروت تدمرت، 
ولا عقوبـــات قديمـــة وجديـــدة، ولا وباء 

كورونا يكتســـح البلاد“. وعمق الانفجار 
من ندوب لبنان الذي يئن تحت ثقل أزمة 
مالية عميقة، في ظل تحفظات دولية على 
تقـــديم الدعم المالي قبـــل أن تقدم الطبقة 
السياســـية الحاكمـــة علـــى إصلاحـــات 
جوهرية سواء على الصعيد الاقتصادي 
أو السياســـي في علاقة بضـــرورة وقف 
حزب الله الشيعي التدخل في الصراعات 
العسكرية  ترســـانته  وتســـليم  الإقليمية 

المخزنة في المناطق الآهلة بالسكان.
ومـــا يزيـــد الوضـــع ســـوءا حالـــة 
التشظي السياسي في ظل إصرار الفريق 
السياســـي الحاكم الذي يقوده حزب الله 
على إبقاء هيمنته على البلد، دون مبالاة 
بأوجاع الناس، وليس أدل من المشاورات 
الجارية بشـــأن تشـــكيل حكومـــة جديدة 
خلفا لحكومة حسان دياب التي استقالت 
بعـــد يومـــين من الانفجـــار علـــى خلفية 

احتجاجات شعبية واسعة.
وقال البطريرك الماروني ”إنّ الشـــعب 
والعالـــم يترقّبـــان تأليفَ حكومـــة إنقاذٍ 
وطنيٍّ واقتصاديٍّ ســـريعا دونما إبطاء، 
مهمـــا كان الســـبب، شـــرط أن تتألف من 
رجـــالات إنقاذ. فلمَ مقاومةُ الإصلاح؟ ولمَ 

حصرُ السلطةِ في منظومةٍ أثبتَتْ فشلَها؟ 
إنّ مـــا نخشـــاه أن يكـــون أحـــدُ أهدافِ 
التســـويف في تأليف الحكومة هو إعادةُ 
لبنـــان إلى عزلته التـــي كان يَرزح تحتها 

قبل تفجير المرفأ“.
وأثار انفجـــار بيـــروت تعاطفا لافتا 
مع لبنان، ما شـــكل بارقـــة أمل للبنانيين 
بعودة وضع البـــلاد على خارطة الرعاية 
الدوليـــة، لكن مســـار الأمور وسياســـات 
أقطاب السلطة يشيان بأن الأزمة في هذا 

البلد ستبقى ”محلك سر“.
وجـــدد الراعـــي، الأحـــد دعوتـــه إلى 
وثيقة بعنوان ”لبنان الحياد الناشـــط“، 
التـــي أطلقها في 17 أغســـطس الجاري، 
قائلا في هـــذا الصدد ”لقد بـــات الحياد 
معيـــارَ قناعتنـــا بمفهـــوم لبنـــان الكبير 
ودوره التاريخيّ وصيغة الشـــراكة التي 
أرســـاها الميثاق الوطنيّ وطوّرها اتّفاق 
الطائـــف. إنّ بناء الدولـــة القويّة مرهونٌ 
باعتماد الحياد لا بالاستغناء عنه. وهذا 
ما نرجوه عشيّة الاحتفال بالمئويّة الأولى 
لإعـــلان دولة لبنـــان الكبيـــر. صحيحٌ أنّ 
لبنان صغيرٌ بمساحته، لكنّه كبيرٌ بشعبه 

ورسالته“.

ويهدف طرح الحياد الناشط بحسب 
تصريحات ســـابقة للراعي، إلى ضرورة 
”تعزيـــز مفهـــوم الدولـــة اللبنانيـــة، من 
خـــلال جيـــش قـــوي وقضـــاء مســـتقل 
ومؤسســـات قـــادرة على تحقيـــق الأمن 
والاســـتقرار الداخلي“، وهـــذا ما يفرض 
عمليـــا علـــى حـــزب اللـــه نزع ســـلاحه 
والنـــأي بنفســـه عـــن حرائـــق المنطقة، 
والتحول إلى حزب مدنـــي، ولكن الأخير 
لا يبـــدو مســـتعدا لهكذا توجـــه في ظل 
ارتهـــان قـــراراه بيد إيـــران، وهـــذه من 
الأســـباب التـــي دفعـــت علـــى مـــا يبدو 
الكاردينـــال إلى التصعيـــد ضده في ظل 
قناعتـــه بـــأن الوضـــع في لبنـــان لم يعد 

يحتمل.
وقـــال البطريـــرك المارونـــي في وقت 
سابق؛ إن هيمنة حزب الله على الحكومة 
والسياســـة فـــي البـــلاد، تجعـــل لبنان 
وحيدا ومحرومـــا من الدعم الخليجي أو 

الأميركي أو الأوروبي.

هل هجر الاستقرار لبنان

ــــــي مار بشــــــارة  ــــــرك المارون البطري
بطــــــرس الراعــــــي حزم أمــــــره في 
ــــــة“ أقطــــــاب  المضــــــي قدمــــــا لـ“تعري
الســــــلطة في لبنان، وفــــــي مقدمتهم 
حزب الله، الذي يرى الكاردينال أن 
ســــــلاحه أصبح عبئا ثقيلا، لم يعد 

البلد قادرا على تحمله.

أحمد حافظ

انقسام حول التحقيق 

في الانفجار؛ ففيما تدعو 

قيادات روحية وسياسية 

إلى تحقيق دولي، يرفض  

حزب الله هذا الخيار


